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مي الاختصاص حول المثار الغموض عض التنظ ط هیئات ل  بین: الإقتصاد الض

ة النص تقیید  الممارسة وحر
  

 *(1) فتوس خدوجة
  بجاية  جامعة

  :الملخص
ة اختصاص م لا ادستور اتعتبر السلطة التنظ ة، لكن تدخل القانون ومنح ممارسة هذا  أص للسلطة التنفیذ

ط الاقتصاد  عض هیئات الض ات البورصة  مثلالاختصاص ل م عمل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظ
عضها منح لها المساهمة في هذه السلطة أثناء ممارستها من طرف السلطة  اقي الهیئات ف ومراقبتها، أما 

ة، عن طر إبداء ات لهذه الأخیرة، ما یوحي بتردد المشرع منحها هذه السلطة  ، اقتراحات التنفیذ آراء وتوص
ة  م ط الاقتصاد وممارستها السلطة التنظ عض هیئات الض المهمة، وما یزد الأمر غموضا وتعقیدا هو تدخل 

ة عدم المشروع ة     .من تلقاء نفسها، دون وجود أ نص قانوني یخولها ذلك مما یجعلها مشو
ة    :الكلمات المفتاح

ة للسلطة  مي، الممارسة الذات ، المساهمة في الاختصاص التنظ ط الاقتصاد ة، هیئات الض م السلطة التنظ
ة م       .التنظ
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Ambiguity around the Regulatory Competence of Certain Economic 
Regulatory Authorities: Between Legal limitations and Free Exercise 

 
Abstract : 

The regulatory power is a constitutional competence proper to the executive 
power. However, the law recognizes such power to certain economic regulatory 
authorities that are the council of money and credit and the commission of 
organization and supervision of stock exchange operations. Other authorities are 
recognized as participating, through advice, proposal and recommendation, to the 
exercise by the executive power of the power in question, which indicates the 
hesitation of the legislator to confer on the latter this important power. Such 
ambiguities and complexities are accentuated with the exercise by certain authorities 
of economic regulation of a regulatory power apart from any legal provision, or the 
illegality tainting the latter. 
Keywords: 
Regulatory power, The authorities of economic regulation (economic regulatory 
authorities), participation in the regulatory power, The regulatory power of fact.  
 

Ambiguïté autour de la compétence réglementaire de certaines 
autorités de régulation économique: entre limitations juridiques et 

libre exercice. 
Résumé : 

Le pouvoir règlementaire est une compétence constitutionnelle propre au 
pouvoir exécutif. Cependant, la loi reconnaît un tel pouvoir à certaines autorités de 
régulation économique telles que le conseil de la monnaie et du crédit et la 
commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Quant aux 
autres autorités, elles se voient reconnaître la participation, par le biais d’avis, de 
proposition et de recommandation, à l’exercice par le pouvoir exécutif du pouvoir en 
question, ce qui dénote l’hésitation du législateur à conférer  à ces dernières cet 
important pouvoir. De tels ambigüités et complexités s’accentuent avec l’exercice par 
certaines autorités de régulation économique d’un pouvoir règlementaire en dehors de 
toute disposition juridique, d’où l’illégalité entachant ce dernier. 
Mots clés : 
Pouvoir réglementaire,  les autorités de régulation économique, la participation au 
pouvoir réglementaire,  le pouvoir réglementaire de fait.   
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  مقدمة
ة لا حت أجهزة الدولة التقلید عد أن أص ط الاقتصاد للسلطات الادارة المستقلة   أسندت مهمة الض

اع الدولة لنظام الخوصصة   .تتناسب مع نظام اقتصاد السوق وات
ة نموذج الدولة في مهامها  حلّ محل اجدید اتعتبر الهیئات الادارة المستقلة المستوحاة من التجرة الفرنس

عة الدور الاقتصاد الجدید للدولة ة لطب ة للسوق والمنافسة، وذلك استجا وتتمتع الهیئات الادارة . الرقاب
ات واسعة  صلاح ة الادارة  ة ولا للوصا ة الرئاس ط الاقتصاد والتي لا تخضع للرقا المستقلة  أو هیئات الض

ع رقابيومتنوعة في المجال الاقتصاد والمالي سلطات ذات طا ونها تتمتع  مي  ، ،    . قمعي وتنظ
ون أنّ  تعدّ  ة أهم وأخطر السلطات الممنوحة لهذه الهیئات،  م من  143و 99المادتین  السلطة التنظ

س الجمهورة والوزر الأول 1 2016التعدیل الدستور لسنة  ا لرئ ا وعضو   .قد منحت هذه السلطة ماد
مي منحه المشرع صراحة  نجد أنّ  ، منظمة للهیئات الادارة المستقلةالعودة للقوانین ال الاختصاص التنظ

ات البورصة ومراقبتها، أین قام بتحدید مجالات : لهیئتین فقط هما م عمل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظ
عض القطاعات دون أ تدخل أو م ة في  قى هذه السلطة تحتكرها السلطة التنفیذ ة لهیئات تدخلهما، وأ شار

ط مثل اه: الض ما ...المجال المنجمي، قطاع الم قي موقفه غامضا ومترددا ف عض القطاعات الأخر  ، أما 
تجلى ذلك في القوانین المنظمة ل هو عدم  هذه السلطات، وما یزد الأمر سوءیخص منحه لهذا الاختصاص و

عض القطاعات م في  التنظ   .تحدید الجهة المختصة 
ط لذا یثو  عض هیئات الض مي ل عة هذا الغموض الذ یثور حول الاختصاص التنظ ر التساؤل حول طب

؟   الاقتصاد
  
مي المقید: الأول حثالم   الاختصاص التنظ

ة  م ة التنظ مي المقید  تلك الصلاح الاختصاص التنظ حدود المساهمة نقصد  عض المقیدة  التي تملكها 
ط الاقتصاد من خلال  ة المنشئة لهاهیئات الض السلطة  من خلالها والتي تساهم وتشارك ،النصوص القانون

ة في  ة إ التنفیذ م م )مطلب أول(عداد النصوص التنظ ، وهي من نوع آخر غیر تلك التي تملكها لجنة تنظ
ونها تفتقد لعنص عاقب من یخالف تلك القواعد،  ات البورصة ومراقبتها ومجلس النقد والقرض، حیث لا  ر عمل

  ).مطلب ثاني(لكنها تساهم في تطور الاقتصاد الوطني ، الالزام والجزاء
  

                                                            
، جالم، 06/03/2016ؤرخ في الم 01-16قانون رقم المن  143و 99راجع المادتین  -  1 ، 14ر عدد .تضمن التعدیل الدستور
  .07/03/2016صادر في ال
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مي: المطلب الأول ط الاقتصاد في الاختصاص التنظ عض هیئات الض   مساهمة 
مساهمتها مي أنّ  نعني  ة في في الاختصاص التنظ ، 2عداد الأنظمةإ ها تشترك نوعا ما مع السلطة التنفیذ

ة من تخو  ة ممارسة  ل حسب مجال اختصاصها، لأنّ لأخر  هیئةتلف هذه المشار منح لها صلاح القانون لم 
 .الاختصاصهذا 

   
ميال :الفرع الأول ط المساهمة في الاختصاص التّنظ ة لهیئات الض عة القانون   طب

عة هذه ال ارها سلطات إدارتثیر طب ط هیئات، مد اعت اقي سلطات الضّ ة مستقلـةّ تضاف إلى 
ط المستقلـةّ ان مد توافرها على معاییر سلطات الضّ   . الاقتصاد المعروفة، وتحدید ذلك یتطلّب تب

أنّه سلطة ا 4إدارّة 3یّف المشرّع الجزائر مثلا مجلس المنافسة صراحة  مارس اختصاصات ومزا
الاستقلالّةالسّلطة العامة المتمثلة في السّلطة ا موجب المادّة  ، 5لتّنفیذّة، یتمتع   12- 08من قانون  09وذلك 

عه غیر القضائي03-03من أمر  23المعدّلة للمادّة  هذا یتأكّد طا   .، و
ة للموارد الصیدلان الة الوطن شر في المادّة ة المستعملة في الطّ حظیت بنفس التكییف الو -173بّ ال

الشّخصّة المعنوّة والاستقلال المالي" : تي تنصّ على ما یليال 1/2 ة مستقلّة تتمتّع  الة سلطة إدارّ ، "الو
د هذا التّكییف   .6هذا إضافة لمعاییر أخر تؤّ

  
  

                                                            
2 -  ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 74. 

ة سنة 19مؤرخ في ال 03- 03مرالأمن  23راجع المادة  - 3 ل المنافسة، جالم، 2003جو  20 مؤرخ فيال، 43ر عدد .تعل 
ة سنة ل المنافسة، ج2008 سنة جوان 25مؤرخ في ال 12-08قانون رقم ال متممالمعدل و ال 2003 جو ، 36ر عدد .، المتعل 

ة 02مؤرخ في ال ل القانون ، 2008 سنة جو أوت سنة  18، مؤرخ في 46ر عدد .، ج2010أوت سنة  15المؤرخ في  05- 10و
2010.  

4- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 
Algérien », Revue des Avocats de la région de Tizi-Ouzou, n°2, 2004, p.165. 

ة للمنافسة في القانون الجزائر " تو محمد الشرف، : راجع في هذا الشأن -5 القانون الفرنسي :الممارسات المناف ، "دراسة مقارنة 
توراه دولة في القانون، فرع ة بالقانون العام، : أطروحة لنیل درجة د اس ة الحقوق والعلوم الس ، تیز ل جامعة مولود معمر

 ؛ 269ـ  268. ص. ص ،2005وزو،
TAIB Essaid, « Chronique de l’organisation administrative (1995)», Revue Idara, n°2, 1996, p.94  

ة سنة  20مؤرخ فيال 13-08قانون رقم المن  5-173و 19و 4/13- 173، 1/2-173راجع المواد  -  6 ل عدل الم ،2008جو
فر سنة  16مؤرخ في ال 05-85قانون رقم للتمم المو  ة الصحة وترقیتها، جالم، 1985ف حما  03مؤرخ في ال، 44ر عدد .تعل 

  .2008أوت سنة 
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ط البر ةد والاأمّا سلطة ض ط نصتعتبر من الهیئات التي  ،7تصالات الإلكترون عالمشرّع صراحة   هاا
ّفها  الخاص، ع صناعي  04- 18من القانون رقم  29في المادة حیث  ة ذات طا أنّها مؤسسة عموم
ط مستقلّةمن القانون نفسه على  11في المادة  صالنواكتفى ، 8وتجار  عها ، أنّها سلطة ض حیث یتجسد طا

امها بجزء من الاختصاصات ال السلطو  قا معهودة لوزارة البرد والافي ق انت سا قرارات  ، فتصدرتصالاتتي 
س سلطة ضفرد مّةط البرد والمواصلات في فرنسا الة، ع ممارسة السّلطة التّنظ التي تقتسمها مع  تي تتمتّع 

لّف بهذا القطاع، والّتي نصبت في  ع الاستقلالي صراحة علیها9 1997جانفي  05الوزر الم  ، أمّا إضفاء الطّا
الشخصّة المعنوّة الإنّما جاء ترجمة للخصائص التي  1110في المادة  خاصّة التمتّع  ي تمنح لها تتمیّزها، 

ة التّقاضي والتّعاقد أهل ات  قا  ما تتأكّد استقلالیتها أكثر في إعداد نظامها الدّاخلي لوحدها ، عدّة صلاح ط
قا لنصّ المادذ ، إضافة لنظام التّنافي ال11 04-18من قانون  24لنص المادة   23 ةفرض على الأعضاء ط

  . القانون نفسه من
أنّها سلطة إدارّة لاستعمال المشرّع مصطلح  ط الكهراء والغاز صراحة  هیئة "ما لم تكیّف لجنة ض

ات وزر الطّاقة"مستقلّة عها السّلطو من خلال تولیها للعدید من صلاح ستنتج طا عها الإدار  ، 12، لكن  وطا
ن استخلاصه من عدّة معاییر منها جانب  ة الالمنازعات، لأنّه م ف طعن بها  طعن في قراراتها بنفس الك تي 

قا لنص المادة ضد الأعمال الإد ظهر في ،أما الط01- 02من قانون  139ارّة ط ع الاستقلالي لها ف ا
استقلالیتها في نصّ المادالاعتراف الصّرح لل ط هیئة مستقلّة": الّتي تنصّ  112ة مشرّع  ، ...."لجنة الضّ

                                                            
موجب القانون  -  7 م سمیت  ة وال03- 2000الملغى رقم القد ط البرد والمواصلات السلك ة وعدل المشرع لا، سلطة ض سلك

ة  04-18موجب القانون الحالي رقم  ل مرة تقلیدنظیره الفرنسي، ب اقتداءالتسم د في  ة هما یؤ مائي للقوانین الفرنس   .الإ
البردلحدد الم، 2018ما سنة  10مؤرخ في ال 04- 18قانون رقم ال من 29تنص المادة  - 8  لقواعد العامة المتعلقة 

ة، ج مومّة ذات تمنح الدولة للمؤسّسة الع: " على ما یلي 2018ما سنة  13، مؤرخ في 27ر عدد .والاتصالات الإلكترون
ع الصناعي والتجار  ر واستغلال وتوفیر خدمات البرد التي تدخل في نظام التخصص" برد الجزائر"الطا   ".مهمة تطو

سلطة إدارة مستقلة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في ةجلیل مون -9 ة  ة واللاسلك ط البرد والمواصلات السلك ، سلطة ض
ة:  الحقوق، فرع ة الحقوق والعلوم الإدارة، جامعة الجزائر، إدارة ومال ل   .80. ، ص2002-2003، 

  . ، مرجع ساب04-18من القانون رقم  11المادة   -10
حدد القواعد العامة المتعلقة الم، 2000 سنة أوت 05مؤرخ في ال ، 03-2000قانون رقم المن  22و 20، 10نظر المواد ا -11

ة، ج ة  واللاسلك   ).ملغى(، 2000 سنة أوت 06مؤرخ في ال، 48ر عدد .البرد والمواصلات السلك
ط الكهراء والغاز " عسالي عبد الكرم، -12 ط المستقلة في مداخلة ألقیت في ، "لجنة ض الملتقى الوطني حول سلطات الض

ة، المجال الاقتصاد والمالي جامعة ب   .156. ، ص2007ما  24 و 23 یوميجا
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د استقلالالإض ه افة لمعاییر أخر تؤّ استقلالها المالي المعترف  ة ة اللّجنة،  الشخص صراحة وتمتّعها 
  .13إعداد اللّجنة لنظامها الدّاخلي ، ة، إضافة لنظام التّنافي المطل للأعضاء، ونظام العهدةالمعنو

قم المشرّع الجزائر  أمینات من قانون الت 209ت في المادة ذلك بتكییف لجنة الإشراف على التأمینالم 
س معناه أ ر اختصاصاتها، إلاّ أنّ هذا ل ن المعدّل على أنّها سلطة إدارّة مستقلّة، إنّما اكتفى فقط بذ م نّه لا 

ارها سلطة إدارة مستقل ن استخلاص الط . 14ةاعت م ة على نشا ف لها سلطة الرّقا ع السّلطو لها في تخو ا
ذلالت المالك تكون قد حأمین، و لّف  ظهر من 15ةلّت محلّ الوزر الم عها الإدار  ون قراراتها ، أمّا طا

النظر إلى ا، أمّا ط16ولةقّـت قابلة للطّعن أمام مجلس الدالمتعلّقة بتعیین متصرّف مؤ  ستنتج  ة لها ف ع الاستقلال
ة أ السّل جنةعمل الل ضا من طة التدون الخضوع إلى السّلطة الإدارة التقلید نفیذّة، وتتجسّد هذه الاستقلالّة أ
في 17العضو : الجانبین ة نسب، ال18والوظ أنّ استقلالّة اللجنة هي استقلال  .ةلّذان أظهرا 

  
مي :الفرع الثاني ات المساهمة في الاختصاص التّنظ   ف

ات مسا ف ةتتجسّد  ف مي عن طر  م )أولا(الاستشارة  همة هذه الهیئات في الاختصاص التنظ ، تقد
ات الآراء والاقتراحات والت ا(وص   ).ثان

    
  
  
  
  

                                                            
فر سنة  05مؤرخ في ال، 01-02قانون رقم المن  123و 122و 121، 119/6  ،112:راجع المواد -13 تعل الم ،2002ف

فر لسنة  06مؤرخ في ال، 08ر عدد .الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج   .2002ف
ط سوق التأمیندور لجنة الإشراف "إرزل الكاهنة،  -14 الملتقى الوطني حول سلطات ألقیت في  مداخلة، "على التأمینات في ض

ة،  ط المستقلة في المجال الاقتصاد والمالي، جامعة بجا   .110. ، ص2007ما  24 و 23 یوميالض
  .111. مرجع نفسه، صال -15

موجب المادة  213/6راجع المادة  - 16 فر سنة  20مؤرخ في ال 04-06قانون رقم المن  31عد تعدیلها  عدل الم، 2006ف
التأمینات، ج1995جانفي سنة  25مؤرخ في ال 07-95مر رقم للأتمم المو  مارس سنة  12مؤرخ في ال، 15ر عدد .، المتعل 

  .  08. ، ص2006
، أطروحة لنیل شهادة : راجع في هذا الشأن -17 ط نشا التأمین في القانون الجزائر توراه في العلوم، فارح عائشة، ض الد

، تیز وزو، : تخصص ة بجامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .37-30. ص .، ص2017القانون، 
18- Voir : ZOUAÏMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des 

, n°1, 2006,  p.p. Revue Idara»,  assurances22 - 23.   
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ة الاستشارة :أولا ف مي عن طر    المساهمة في الاختصاص التنظ
عض القرارات من جانب واحد أنّها إجراء ساب على صدور  فَتْ الاستشارة  ي ، وتنقسم الاستشارة ف19عرِّ

ط إلى ارستشارة ا،  وا)أ( ةاستشارة وجو: مجال الض   .)ب( ةخت
  

ة -أ    الاستشارة الوجو
ة ألزمت السلطة التنفیذسم ة لأنّ النصوص القانون الوجو مجلس یت  ما یتعلّ  ة اللّجوء إلیها، فف

ة یتبیّن أنّ المشرّع استقراء مختلف النّصوص القانون ار المنافسة، ف ة، فیلزم الأمر حدّد مجالات الاستشارة الإج
القانون رقم  03- 03رقم  قة لمجلس المنا 12- 08المعدّل والمتمّم  فسة، لذا فاستشارة المجلس الاستشارة المس

ة في المسائل التال   :ةإلزام
حدّد أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الد حول - مي  ع استراتیجيلّ نصّ تنظ   . 20ولة ذات طا
مي من شأنه أن یتضمّن  - لّ نصّ تنظ اتّخاذ تدابیر استثنائّة للحدّ من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها، في 

ما في حالة ار  ات السلاس سبب اضطرا ات مزمنة في التوق تفاعها المفر  ارثة أو صعو ن داخل قطأو  اع مو
عة معنشا معیّن أوفي منطقة جغراف أقصاها ة، فهذه التّدابیر تستمر لمدة یّنة أو في حالات الاحتكارات الطب

عد أخذ رأ مجلس المنافسة 06 م،  موجب تنظ ن تجدیدها دائما  م   .21أشهر، وإن استدعت الضّرورة ف
ما -  المنافسة، أو یدرج تدابیر من شأنها لاس مي له صلة  لّ مشروع نصّ تشرعي وتنظ   :وفي 

ة الكم، -   إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشا ما، أو دخول سوق ما إلى قیود من ناح
عضوضع رسوم حصر -   شاطات،   المناط أو الن ة في 
  وزع والخدمات،ة لممارسات نشاطات الإنتاج والتفرض شرو خاصّ  -
عتحدید ممارسات موحّ  -   .22دة في میدان شرو الب

ار م ة للمجلس بینماالملاحظ أنّ الاستشارة الإج ة، انت مقتصرة فقط على مشارع النصوص التنظ
ضا مشارع القوانین اتّسعت لتشمل حدد المشرّع في ظلّ القانون رقم  .أ الملغي له  والأمر 23 06-95ما لم 

                                                            
ان مالك، الدور الاستشار لمجلس المنافسة  - 19 ة(عل ق رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع)دراسة تطب الإدارة : ، مذ

ة، جامعة الجزائر،    .20. ، ص2003والمال
موجب المادة  05/1راجع المادة  -  20   .، مرجع ساب12-  08قانون رقمالمن  04عد تعدیلها 
المّادة معد تعدیله 03-03مر رقم الأمن  05ن المادة م 03و 02 ةفقر الراجع  -21   .اب، مرجع س12-08قانون رقم المن  04ا 
  .، مرجع نفسه12- 08قانون رقم المن  19المادة عد تعدیلها  03-03من الأمر رقم  36المادة  راجع -22
المنافسة، ج1995 سنة جانفي 25مؤرخ في  06-95رقم  أمر -23 فر  22، مؤرخ في 09ر عدد .، یتعل   1995سنة  ف
  ).ملغى(
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لمة الهیئات ال 03-03رقم  ا، وذلك لورود  ن أن تستشیر مجلس المنافسة وجو م ومة"تي  ، لكنّ المشرّع "الح
أنّ 12- 08تدارك هذا الفراغ في تعدیل قانون المنافسة رقم    .24جارةالته وزر ، وأكّد 

ط البر الاستشارة الوجو أما ةة لسلطة ض البرد د والاتصالات الالكترون لّف  قوم بها الوزر الم ، ف
ةوالا لّ ما یتعلّ بتصالات الالكترون ا في  ستشیرها وجو حیث  مي  تحضیر  - 1  :،  ل مشروع نص تنظ

ة، د والاتصالات الالكترون قطاعي البر د ملاء -4.... متعل  البر مي یتعل  مة أو ضرورة اعتماد نص تنظ
ة الاتصالات الالكترون البرد والمواصلات"(...)25 و لّف  قا ، وتأكدّ لجوء الوزر الم جنة في لاستشارة الل سا
م المرسوم التّنفیذ رقممشارع النصوص التظ  123-01ة التي عرضها علیها لإبداء رأیها فیها قبل إصدارها، 

ذا المر  ة للقانون رقم  ، 3626- 03سوم التّنفیذ رقم و ق قى سارة  03-2000هذه النصوص التطب الملغى، ت
ة المتخذة لتطبی هذا القانون  م ة صدور النصوص التنظ   . 27المفعول إلى غا

  
ة -ب  ار   الاستشارة الاخت

قصد من هذه الأخیرة   ومة منه ذلك، و المنافسة، إذا طلبت الح ط  لّ مسألة ترت ه في  یبد مجلس المنافسة رأ
ن استشارة المجلس من طرف أشخاص آخرن ف م ما  لّ الوزراء،  ع لا تتعلّ لّ من الوزر الأوّل و ي مواض

م   . 28ةالسّلطة التنظ
ذلك الاختصاص الاستشار للجنة ط الكه ظهر  : تي تنصّ علىال 114/2راء والغاز في المادّة ض

المهام ا" ةتضطلع اللّجنة  ة لد السّلطات العموم: "...لآت ما یتعلّ بتنمهمة استشار اء ة ف م سوق الكهر ظ
ومة جنة بإبداء آرائها إذا طلبت منه، وفي إطار هذه المهمّة تقوم الل"ة للغاز وسیرهماوالسوق الوطن ذلك ا الح

ق مات التطب ي29ةأثناء إعدادها للتنظ ومة لطلب رأ اللّجنة إجراء غیر وجو ما أنّ لجوء الح  ،.  

                                                            
  .ساب، مرجع 03-03من الأمر رقم  34لمادة ل ةتممالمو  ةعدلمال 12- 08قانون رقم المن  18راجع المادة  -24
  .، مرجع ساب04- 18من القانون رقم  4و 1فقرة  14نص المادة : راجع في هذا الشأن -25
ل نوع من أنواع 2001 سنة ما 09مؤرخ في  123-01تنفیذ رقم مرسوم  -26 ، یتعل بنظام الاستغلال المطب على 

ة، ج ة واللاسلك ة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلك ة الكهرائ ما فیها السلك ات  سنة  ما 13، مؤرخ في 27ر عدد .الش
المرسوم التنفیذ رقم 2001  جوان 07، المؤرخ في 37ر العدد .، ج2007 سنة ما 30رخ في المؤ  162-07، معدل ومتمم 
 26المؤرخ في  186-02، یتمم المرسوم التنفیذ رقم 2003سنة  جانفي13مؤرخ  في  36- 03؛ مرسوم تنفیذ رقم2007 سنة
ة ا2002سنة  ما ة للمواصلات اللاسلك ة عموم ة على رخصة إقامة ش ة من نوع ، المتضمن الموافقة على سبیل التسو لخلو

GSM ة للجمهور، ج   .07.، ص2003 سنة جانفي 22، المؤرخ في 04ر العدد .واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلك
  .، مرجع ساب04-18من القانون  2فقرة  189راجع المادة  -  27
  .، مرجع ساب03-03من الأمر رقم  35/2ـ راجع المادة  -  28
  ، مرجع ساب01- 02قانون رقم المن  13و 2 ةفقر  115راجع المادة  -  29
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شر من طرف السّلطة التنفیذ ة المستعملة في الطبّ ال ة للموارد الصیدلان الة الوطن ة، ما تستشار الو
مة تسیّر مجال الصیدلة و  ة أو تنظ بّة المواد الصیدلانّة والمستلزمات الطعند إعدادها لمشارع نصوص تشرع

شر لة في الطالمستعم ، نلاحظ أنّ إجراء 13-08من قانون  4/17 - 173ة ، فمن منطل الماد30بّ ال
ي، لعدم ورود أمر قانوني ملزم، لكنّ  الة ملزمة بإبداء رأیها والرد إن استشارتها الاستشارة هنا غیر وجو الو

 4/17 - 173لمجال،  لورود التّكلیف القانوني الملزم في  نصّ  قانوني وهو المادة ة في هذا االسّلطة التنفیذ
الة، " : الّتي تنصّ على ما یلي أتي ، ...تكلّف الو      .":ما 

  
ا ات :ثان م الاقتراحات والتوص   سلطة تقد

عني .الآراء من وتأثیرا أكثر قوّة االاقتراح قانون رة وعرضها  أنّ الأمر: فالاقتراح لغة  مُقْتًرَحٌ، اقتراح ف
حث رة، أمّا الر 31للمناقشة وال ة، مشورة، خطّة، ف تا عتقده المرء قولا أو  ظنّه أو     32. أ فهو ما 

ادرة منه  م التلمجلس المنافسة سلطة الاقتراح  لّـف  طلب من الوزر الم لّ طرف آخر أو  جارة، أو
مَةُ للمادّة 12- 08من قانون  18حسب نصّ المادّة  معني، لَةُ والمُتَمِّ ن 03- 03من أمر 34المُعَدِّ م ،  إذ 

المنافسة،  ومة له علاقة  مي من طرف الح قترح آراءه عند إعداد مشروع نصّ تنظ لمجلس المنافسة أن یبد و
ل نظام أو  نه اتّخاذ هذا الإجراء في ش م ادرته الخاصّة، و م مة أو لكنّ الاختلاف هنا أنّ المجلس یتدخّل  تعل

مة والمنشور لا یتة للمسممنشور ینشر في الجردة الر  القوّة نافسة، وحسب ما هو معروف أنّ التعل متعان 
لمة نظام ؟ هل أنّ المشرّع قد تراجع فعلا عن موقفه ومنح  طرح حول مقصود المشرّع  ال  الملزمة، فالإش

مي لمجلس المنافسة؟   الاختصاص التّنظ
الن، 12- 08من قانون  18ة نصّ المادعند التّدقی في  القرار، لأنّ : ظام فیهایتّضح أنّ المشرّع قصد 

س في النشرة النّظا ة للجمهورة الجزائرة ول عني ذلك الذ یتمّ نشره في الجردة الرسم المفهوم القانوني  م 
ما أنّ المشالرسم عض ة للمنافسة،  مي ل ط الاقتصاد سلطات الضرع عوّدنا عند منحه الاختصاص التنظ

حدّد مجال هذا الاختصاص     .أن 
  
  
  
  

                                                            
، ص2008-07- 20مؤرخ في ال 13-08قانون رقم المن  4/17-173راجع المادة  -  30   .06. ، مرجع ساب
س للنشر والتوزع، سورا،  -  31   .116. ، ص2001معجم منجي الطلاب، عري عري، دار الق
  .470. ، صنفسهمرجع المعجم منجي الطلاب،  -  32
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ة  ط البرد والاتصالات الالكترون ضا لسلطة ض ات، في نص سلطة إبدامنح المشرع أ ء اقتراحات وتوص
ر ونشر إعداد .....":على ما یلي تي تنصّ ال 14/ 13ة الماد اتها، وآراءها قراراتها یتضمن سنو  تقر  وتوص
ن ،....".التحفظ واجب احترام مع ات بناءا على استشارة وزر البرد والاتصالات جنة إبداء لل م ذلك توص

قها أو سحبها أو تجدیدها ة قبل منح الرخص أو تعل   .33الالكترون
مي في قطاع البرد والاتصالات  الاختصاص التنظ وهذا لا یدل إلا على إصرار الدولة على الاحتفا 

ة، خاصة ة خاصة لها الالكترون ة عامة للدولة إلى ملك ل هذا القطاع من ملك     34عد تحو
ضا للجنة الإشراف على الت مساهمتها في الاختصاص التأاعترف المشرع أ مي عن مینات  طر نظ

موجب المادة  ذ ، ال2008-04-09المؤرّخ في  113-08نفیذ رقم من المرسوم الت 13سلطة الاقتراح، 
حی35أمیناتالإشراف على التمهام لجنة یوضّح  لات الـتّي تراها ،  ة التعد ث تقترح اللّجنة على وزر المال

م المعمول بهما في مجال الت ونها أقرب إلى هذا المجالضرورة للتشرع والتنظ   .أمینات، 
ة المستعملة في الط ة للموارد الصیدلان الة الوطن م اقتراحات للسّلطةبّ الوتقوم الو نفیذّة الت شر بتقد

مي،  ع تشرعي أو تنظ ارعند إعدادها لمشارع نصوص ذات طا ام المع ة المعمول بها یرمي إلى تحسین الأح
  . ، لأنّها أدر بهذا القطاع36في هذا المجال

       
مي في  :المطلب الثاني ة القواعد التي تصدر في اطار المساهمة في الاختصاص التنظ أهم

م أداء هیئات ال ط الاقتصادتقی   ض
ة تبرز ط الاقتصاد في الاختصاص  أهم القواعد المرنة التي تصدر في اطار مساهمة هیئات الض

ة  عتها القانون مي من خلال التطرق إلى طب ذا دورها )فرع أول(التنظ انة هذه الهیئات في، و  في ابراز م
ة ة الاقتصاد   .)فرع الثاني(المساهمة في التنم

   
  
  
  
  

                                                            
  .، مرجع ساب04-18من القانون  5فقرة  14والمادة  14فقرة  13المادة  نظرا -  33
  .، مرجع ساب04-18من القانون  6و  5و  4راجع المواد  -  34
  05.، ص2008أفرل سنة  13مؤرخ في ال، 20ر عدد .ج: ـ راجع -35

ة سنة  20مؤرخ في ال 13-08قانون رقم المن  4/17-174ـ راجع المادة  -  36 ل ، ص، 2008جو   .06. مرجع ساب
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ة لهذه القواعد :الأولالفرع  عة القانون   الطب
ة  عة القانون ة الطب مي،تبرز أهم من خلال  للقواعد الصادرة في اطار المساهمة في الاختصاص التنظ

ان مد الزامیتها للمخاطبین بها، وما یترتب من جزاءات في حال خرق هذه القواعد    .تب
 

ة :أولا ة للآراء المقدّمة في الاستشارة الوجو عة القانون   الطب
استشا   الردّ على الاستشارات الما یتعلّ  تي تتقدّم بها الهیئات من أجل رة مجلس المنافسة فیُلْزَمْ 

ة الالاستفسار عن الوقائع  ونه الخبیر المختصّ في مجال المنافسةالقانون المنافسة،  ما أنّ  ، 37تي لها علاقة 
عض القیود منهاالرأ ال ه  قدّمه ترد عل    :ذ 

نه فحص مشروع م مي،  لألا  ّ نصّ تشرعي أو تنظ ل أ نّ ذلك من اختصاص ة أو تفسیر أو تأو
ن أن یبد رأالجهات القضائ م ام القضائة، ولا  ّ إجراء  قضائي سار المفعه في الأح ول، لأنّ ذلك ة أو أ

  . 38ةالطعن القضائمن اختصاص جهات 
ة للمجلس، نلاحظ أنّ الموادأمّا من حیث القوّ   03-03من الأمر 36و 5 ة الإلزامّة للاستشارة الوجو

الموادّ  لة  مارس دور الهیئة  12-08من قانون  19و 4المعدَّ لا تحتمل أكثر من تفسیر، فمجلس المنافسة 
ّ ه القوّة الإلزامّة للة، ولا تكون لآرائالاستشار س لها أ  فهي لا تعدو. سّلطة التنفیذ أن تكون مجرد اقتراحات ل

مارس دور الهیئة الاستشارة فحسب، فلا تكون لآرائه  أثر قانوني، إذ أنّ  المجلس في هذا النوع من الاستشارة 
قى وة الإالق ة، وما ی طلب استشارة المجلس و  الزامإلزام امها  ة الاستشارة هو ق اعلى الهیئة طال   .جو

ة للرأ ال عة القانون طذ تقدّمه أما الطب ة لاالبرد وا سلطة ض ، لعدم وجود تصالات الالكترون ار اخت
قى إجراء الاستش نص ي فقطارة هو الو ینفي ذلك، ممّا یدلّ على عدم إلزامیتها لی   .جو

عة هذه حدّد طب طلبتها أم لا؟  وحسب الأستاذ  ي تالآراء، وهل هي ملزمة للجهة ال إلاّ أنّ المشرّع لم 
ة  فإنّ الآراء مجرّدة من أّة قوة إلزامّة، لكن رغم ذلك تع م مرشید زوا   .  ةدّ من أسالیب ممارسة السّلطة التنظ

  
  
  
  

                                                            
رة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع - 37 سى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذ قانون الأعمال، : عمورة ع

، تیز وزو،    . 15. ، ص2006جامعة مولود معمر
رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، - 38 ساو محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذ قانون الأعمال، جامعة مولود : فرع ع

  .61.، ص2005معمر بتیز وزو، 
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ا  ة :ثان ار ة للآراء المقدّمة في الاستشارة الاخت عة القانون   الطب
ارة لمجلس المنافسة تعتبر غیر   ملزمة سواء من حیث الآراء المقدمة في الاستشارة أو الاستشارة الاخت

حدّ    .39ذاته اجراء الاستشارة 
رها في الاسالتي تقدمها  الآراء ما أنّ  مي الساب ذ تشارة اقي الهیئات المساهمة في الاختصاص التنظ

ارة فهي غیر ملزمة  ضاالاخت   .أ
ضرورة ة الاستشارة من الشعور الأدبي  ة أو العمل بها سواء في الاستشارة الإ لكن تظهر أهم لزام

ونها الخبیرة في مجالات اختصاصها ارة    .الاخت
  
ة للإ :ثالثا عة القانون ات الطب   قتراحات والتوص

ات عن الأنظمة من خلال تختلف الت  قوّة إلزامة، إذ في القوّة الإلزاموص عاقب حین تتمتّع الأنظمة  ة 
ات حر مخالف لها، نجد المعني بهذه الت لّ  اعها اّ وص ة، فهي أداة شرح   .40في إتّ ة قوة الزام س لها أ فهي ل

ة في المجالات التي م ة والتنظ سلطة  وتفسیر النصوص التشرع ط  تخاذ القرار، فهي إلا تتمتع بها سلطة الض
ات التي تصدرها الهیئات والمنظمات الدو  التوص ن تشبیهها  ةم سب للسّلطات الإدار41ل ما لم  ة المستقلّة ، 

ات   .أن أصدرت توص
ثیرا ما تقدم، وحلولا اأما الاقتراحات فتتضمن نصائح ة أو سلط و ط في تقاررها السنو ذا طلبت إة الض

ومة أخذلك السلطات المختصة، لكنّ  ن للح م حیث  عادهاها غیر ملزمة  ار أو است عین الاعت   .ذها 
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة، فرع -  39 رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانون ، مذ ط النشا الاقتصاد قانون : حال سلمى، مجلس المنافسة وض

ة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ل   .58. ، ص2009الأعمال، 
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعتواتي نصیرة،  -  40 ات البورصة ومراقبتها، مذ م عمل ز القانوني للجنة تنظ :  المر

، تیز وزو،   .120. ، ص2005قانون الأعمال، جامعة مولود معمر
توراه في العلوم - 41 ة الجزائرة، أطروحة  مقدمة لنیل درجة د القانون، : ، تخصصحملیل نوارة ، النظام القانوني للسوق المال

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس   .79.، ص2014ل
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ط الاقتصادت :الفرع الثاني م أداء هیئات الض   قی
ات والآراء والاقتراحات والملاحظات والتقارر ، .. فضل التوص ط الاقتصاد الصادرة عن سلطات الض

ة ة غیر قانون ست دون  جعلها تملك وسائل تعبیر أصل ة، فهي ل ع  وغیر تقلید ة، فرغم افتقارها للطا أهم
، الإ القضاء المعنو عض الفقه  ه  سم عها السلطو وقوه تأثیرها، أو ما  طا بواسطتها حیث كراهي فهي تحتفظ 

أسلوب لین، مرن ورزنالهیئات للإقناع والتوفی بدل الإتسعى هذه    .42كراه 
م الإ ر سلطة حول مبدأ أتقد  وقتراح مثلا یتضمن التعبیر عن اعتقادات متعددة وموجهة من أجل تنو

ل ممارسة اختصاصاتها، فدور الإ ر قتراحات التي تقدمها لجنة الإش ستهان بها في تنو شراف على التأمینات لا 
ة م ة عند ممارسته لاختصاصاته التنظ المال لف    . 43الوزر الم

ة لحاجة  استجا ط  فة الض ة وخاصة، تضمن على نحو غیر تظهر إذن وظ ة القاعدة إجماع كراهي فعال
ة القان ابي، تساهم في حر عها المرن والض فضل طا ة في مجالات تستجیب فیها لضرورات الوضوح، فهي  ون

عابها   . 44تحولات المصلحة العامة واست
من خلال  ،45أنشئت إذن السلطات الادارة المستقلة للتوفی بین منط السوق ومنط المرف العمومي

مي  .مساهمتها في الاختصاص التنظ
  
مي غیر المقننالإ: الثاني حثالم   ختصاص التنظ

ط الاقتصاد في م عض سلطات الض ة التي تمارسها  م ال جقصد بهذا النوع تلك السلطة التنظ
ثیر من انشاطها، دون الإ عود السبب في  ة، و ان لعدم تدخل لأستناد لأ نص قانوني یخولها هذه الصلاح ح

م تنفیذ ة لإصدار مراس ة، وهذا ما یؤد لتدخل ة تبیّ السلطة التنفیذ عض النصوص القانون ة تطبی  ف ن 
ط لسدّ  ا هذه الثغرات سلطات الض ا لا قانون ان الهیئات التي تمارس فعل حث تب ، لذا تشمل الدراسة في هذا الم
ة  م مي الممارس لا ال)مطلب أول(السلطة التنظ ة عن الاختصاص التنظ مخول ، ثم عرض النتائج التي المترت

  .)مطلب ثاني(
  

                                                            
ة، الهیئات الإ - 42 توراه علوم في القانون العام، )دراسة مقارنة(دارة المستقلة في الجزائر شیبوتي راض ، رسالة لنیل شهادة د

ة الحقوق وا: تخصص ل ة والادارة،  اس   . 174-173. ص .، ص2015القانون العام، : لعلوم الادارة، قسمالمؤسسات الس
، ص -  43   .179. فارح عائشة، مرجع ساب

44 -CE , Les autorités administratives indépendantes, Rapport public, n°52 , la documentation 
française, paris, 2001, ou voir : www.conseil d’état française.fr 

ار الشاذلي،  - 45 ط الاقتصاد في القانون الجزائر " أز ة، "النظام القانوني لسلطات الض م احث للدراسات الأكاد ، مجلة ال
ع،   .214. ، ص2014 العدد الرا



אאא RARJ
  

390 
א17،א01-2018 

،אאאאאאWאא،
K377-395. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ل الذاتي للإ: المطلب الأول ميالتخو   ختصاص التنظ
منعها  ، فذلك  لم  ط الاقتصاد عض هیئات الض مي ل رغم عدم نص القانون على الاختصاص التنظ
ة  ة نظرا لعدم تدخل القانون لسد الفراغات الموجودة في النصوص القانون ة فعل م من منح نفسها سلطة تنظ

موالمنظمة لهذه الهیئاتالمنشئة  التنظ   .، وتحدیده للجهة المختصة 
 

ة :الفرع الأول   اللجنة المصرف
ة في نص  النقد والقرض 11-03الكتاب السادس من الأمر رقم  المشرع على اللجنة المصرف ، 46المتعل 

ة ة البنوك والمؤسسات المال حمل عنوان مراق الاختصاص .والذ  عترف المشرع لها  مي ولا  ولم  التنظ
ه، لأنّ  النقد والقرض واكتفى  ع وهو القطاع  المالي لمجلس ه منح هذا الاختصاص في نفس القطاالمساهمة ف

ة والعقاب ة، دون السلطة 47منحها سلطة الرقا م   .التنظ
دو  لنفسها اللجنة منحت  مي في المجال الت ن و ما یتعل أ سند قانوني الاختصاص التنظ أدیبي، ف

ة سیر الإ عین أمامف ة للأشخاص المتا شر إلیها خاصوالقرض قانون النقد  ون أنّ  ها،جراءات التأدیب ة لم 
حقوق الأشخاص ةمنها ح الدفاع والإ ،ما تعل منها  ، أین منحت لنفسها هذه طلاع على الملف والوجاه

ة موجب القرارفي نظام الصلاح كن هذا النظام أعتبر غیر مؤسس من ، ل48 05-04رقم  ها الداخلي الصادر 
ة،  ة القانون ة اللجنة  لاحتوائهالناح قواعد وحقوق الأشخاص الخاضعین لرقا ام التي تتعل  عض الأح على 

ه دستورا والذ لا  ة، وهذا یتعارض مع حقوق الدفاع المنصوص عل اتها القمع ة في اطار صلاح المصرف
القانون  مه إلا  ن تنظ   .أعتبر غیر مشروع ، لذا 49م

                                                            
النقد والقرض، ج2003أوت سنة  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 46 ، 2003أوت سنة  27في ، مؤرخ 52ر عدد.، یتعل 

  .معدل ومتمم
رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: نظرا -  47 ي في الجزائر، مذ ط النشا البن ة في ض القانون : عجرود وفاء، دور اللجنة المصرف

ة الحقوق،  ل   .110-49. ص.، ص 2009الخاص، قانون الأعمال، جامعة منتور قسنطینة، 
ة 2005أفرل سنة  20مؤرخ في   05-04قرار  رقم  -  48 م وسیر اللجنة المصرف ، والذ )غیر منشور( ، المتضمن قواعد  تنظ

سمبر سنة  06مؤرخ في  01- 93ألغى القرار رقم    : نظر ا) غیر منشور( 1993د
ZOUAÏMIA Rachid, «les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision 
bancaire », revue idara, n°40, 2010, p.63. 
49ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance », édition belkeise, Alger, 2013, p.p. 251-253 
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عد الفراغ المتعل بهذه المسألة بتعدیله للأمر  ما  قانون النقد والقرض 11- 03تدارك المشرع ف  ،المتعل 
ذلك تكون  114في المادة  0450-10موجب الأمر رقم  ة، و رر التي تضمنت اجراءات سیر الدعو التأدیب م

عني أنّ هذه المادة ألغت تلك النصوص المتعلقة بهذه المس ة قد  ألة في النظام الداخلي، وهذا  اللجنة المصرف
ة التي منحتها لنفسها في هذه المسألة تحت غطاء وجود فراغ قانونيجُرِّ  م   . دَتْ من السلطة التنظ

  
ط الكهراء والغاز: الفرع الثاني   لجنة ض

مهمة السهر على السیر الت  ط الكهراء والغاز عبر القنوات  نافسي لسوق الكهراء والسوق لفت لجنة ض
ة للغاز را في ید 51الوطن قي ح مي الذ  ، لذلك منح لها المشرع عدة اختصاصات ما عدا الإختصاص التنظ

ة   .السلطة التنفیذ
مي في مجال تطبی القانون  موجب القرار وذلك لتحدید ،منحت اللجنة لنفسها الاختصاص التنظ ها 

ة ل 200752الصادر في  ف اشرة للكهراء والغازشرو و ذا  ، منح التراخص لإنجاز واستغلال القنوات الم و
اشرة، ة،  دون أ سند قانوني حفر قنوات الغاز الم   .منحها هذه الصلاح

ة م ط الكهراء والغاز في سلطتها التنظ من قانون  115ولا  16لنص المادتین  هذه لم تستند لجنة ض
ما 02-0153 س هذه السلطة،  هما لم تمنحا اللجنة ه عند الرجوع إلى نص هاتین المادتین نجد أنّ أنّ  لتأس
ة صلا ة،إح م قیت من اختصاص ال صدار قرارات تنظ فقط  للجنة مانّ إ و وهو الوزر الأول  ةالتنفیذ سلطةلأنّها 

ه م إ" : على 16، حیث تنص المادة سلطة المساهمة ف الاستغلال، ولا جراء منح رخص حدد عن طر التنظ
ط، ووجهة الطاقة  ل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة الض ما منها ش  1فقرة  115، أما المادة ...."س

 أعلاه 114طار المهام المنصوص علیها في المادة تقوم اللجنة  في إ" : فتنص على 01-02من قانون رقم 
  : أتيما 

                                                            
تمم أمر رقم 2010أوت سنة  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  -  50 عدل و یتعل  ،2003أوت سنة  26مؤرخ في  03-11، 

  . ، معدل ومتمم2010سبتمبر سنة 01، مؤرخ في 50ر عدد .النقد والقرض، ج
، فرع -  51 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الادار ط الكهراء والغاز في الجزائر، مذ ز القانوني للجنة ض ال لزهر، المر : نو
، الإ ة الحقوق بجامعة منتور ل ة القانون،  م   .51.، ص2012قسنطینة، دارة العامة وإقل

52  -   Décision D/04-07/CD du 24 Décembre 2007, fixant les conditions et les modalités d’octroi de 
l’autorisation pour la réalisation et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisations 
directes de gaz.www.creg.gov.dz. 

الكهراء والغاز، مرجع ساب01-02من قانون  115و 16راجع المادتین  -  53   . ، یتعل 
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ة المالمساهمة في إ-1 ق مات التطب طة عداد التنظ ة المرت ق نصوص علیها في هذا القانون والنصوص التطب
موجب  ."ه ة  م السلطة التنظ ط الطاقة التي تتمتع  ة وهي لجنة ض عتبر إلاّ تقلیدا لنظیرتها الفرنس وهذا لا 

  .10/02/200054من القانون الصادر في  37 المادة
  

ة :الفرع الثالث ة واللاسلك د والمواصلات السلك ط البر   سلطة ض
ط سلطة لفت    ة التي تسمح لنشاطات البرد  الاتصالاتالبرد و ض بتطبی مجمل النصوص القانون

ط المنافسة وجعلها مشروعة لاتوالاتصا   .55الانفتاح على الاقتصاد الحر، مع ض
ط البر  إنّ   03-2000سواء في القانون رقم - المشرعمحددة من طرف  د والاتصالاتمهام سلطة ض

ة المنافسة ، وهي واضحة وتتحدد في السهر على التخفیف من حدّ - 04-18الملغى أو في القانون الجدید رقم 
ذا التوفی مع مختلف مصالح الأعوان الاقتصادیین ،في قطاع الاتصالات ات الإ افةتاحة إمع  ،و ان م

الضرورة أن تكون محددة في رات لتحقی هذه الأهداف، لذا تصدر قرا ست  ضعه المشرع، لأنّ إل ه طار قانوني 
مي، إلا أنّ  ط البرد الاختصاص التنظ صورة واضحة عن منح سلطة ض وت هذا الأخیر  ها تمارس رغم س

ة سلطة  عین أمام اللجنة إصفة ذات مي تخص حقوق الأشخاص المتا ع تنظ ، 56صدار قرارات وأوامر ذات طا
مها ا لأنّ    .لقانون أغفل تنظ

البرد والا ات تطبی النص التشرعي المتعل  ف اب النصوص المحددة لطرق و  تصالاتإذن أمام غ
ة،الإ حقوق  لكترون ما یتعل   ط البرد والا ف عین أمام سلطة ض أو أطراف النزاع  تصالاتالأشخاص المتا

الخصوص ما تعل منها ینالخاضع م أمامها، و حقوق الدفاع وح الاطلاع على الملف، قامت  لإجراء التح
منح نف ط  ة سلطة الض م ة إصدار قواعد تنظ سمح بها القانون وتتعل بتحدید سها صلاح خارج المجالات التي 

قة على النزاعات في مجال التوصیل البیني وفي حالات التح  الإجراءات سلطة ، حیث أصدرت 57مالمط

                                                            
54- LEFEBRE José, «Un pouvoir réglementaire a géométrie variable », in Decoopman Nicole 
(sous/dir.), le désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, col. CEPRISCA, Paris, 2002, p.104. 

ط في المجال الاقتصاد -  55 ات: قورار مجدوب، سلطات الض ة عمل م ومراق ط للبرد  لجنة تنظ البورصة وسلطة الض
ر بلقاید، تلمسان،  ة الحقوق بجامعة أبو  ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  ، 2010والمواصلات نموذجین، مذ

  .117.ص
56-BERRI Noureddine , Les nouveaux  modes de régulation en matière de télécommunications, 
Thèse pour le Doctorat en Sciences, Filière : Droit ,Faculté de Droit et des Sciences Politiques , 
Université Mouloud  Mammeri Tizi-Ouzou, 2014 , p.        .252  
57 -ZOUAÏMIA Rachid, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en 
Algérie », colloque national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, organisé par 
la Faculté de droit et sciences politiques, université 8 mai 1945, Guelma, le 13 et le 14 novembre 
2012, p.14. 
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ط مي بتارخ  الض ة  08هذا القرار التنظ ل همال المشرع إ لسد الفراغ القانوني الناتج عن  ، وذلك58 2002جو
م مثل هذه المسألة رغم أهمیتها   .في تنظ

ط، سلطة تصدرها التي من مرونة أقل هي أنظمة الدولة تصدر ة العامة الأخیرة هذه فقرارات الض  والفرع
مي أو القانوني طارالإ مع متوافقة ذلك رغم تأتي الدولة من موافقة دون  تصدرها والتي  فسلطة القائم، التنظ

ط ة تكون  هنا الض ط أكثر مناس ة السرعة مع مةملاء أثر تكون  أنظمة بإصدار القطاع لض  وضرورات والتقن
  .59الاقتصادیین الأعوان وحاجة الحالي الاقتصاد

ضا في حدد المشرع أ ة عند وجود نزاع أمام سلطة  04-18القانون الجدید رقم  لم  م الإجراءات التح
م أمامها ر حقوق الأشخاص الخاضعین للتح ما أغفل ذ ط،  حدد من هي السلطة التي تفصل 60الض ، ولم 

م في هذه المسألة   .التنظ
  

مي: المطلب الثاني ة عن ممارسة الاختصاص التنظ ة المترت   غیر المقنن النتائج القانون
ط الإالانّ إ  مي لهیئات الض طقتصاد هو الأختصاص التنظ فة الض ة لوظ ق  ،كثر تعبیرا عن ممارسة حق

ح لأنّ  الإضافة إلى الحرص على حسن تنفیذها، إلا إه أص ة من اختصاص هذه الهیئات،  نتاج القاعدة القانون
ه وتحدید مجالاته، وإنّ  أنّ  قى مقیدا  بنص القانون عل ختصاص دون أ سند ممارسة هذا الإ هذا الاختصاص ی

ة ا على مبدأ المشروع عتبر تعد ه من ضرر للأعوان الاقتصادیین )فرع أول ( أو منح قانوني  سب ، إضافة  لما 
ة عند خرقها لهذه القواعد،  اب الضمانات القانون سبب غ ة القضاءوالغیر    ).فرع ثاني ( ونها لا تخضع لرقا

  
ة :الفرع الأول   التعد على مبدأ المشروع

ط الإ إنّ   ة دون أ سند قانو سلطات الض م منحها هذا قتصاد التي تمارس السلطة التنظ ني 
ة لتدرج الهرم السلمي، الاختصاص فرض خضوع النصوص القانون ة الذ  ا على مبدأ المشروع  عتبر تعد

ة قا لهذا الأخیر، بل حتى أنّ ، للنصوص القانون م تطب قا له، ثم التنظ أتي القانون تطب علوها الدستور و هذا  أین 
ة ذاتها م   .التدرج موجود داخل السلطة التنظ

ة لسنة  143و  99الرجوع إلى نص المادتین  ة الشعب موقراط من تعدیل دستور الجمهورة الجزائرة الد
س الجمهورة والوزر  نّ ، نجد أ2016 ل من رئ ة متمثلة في  ة من اختصاص السلطة التنفیذ م السلطة التنظ

                                                            
58 -  Décision n° 03/SP/PC/2002 du 8 juillet 2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 
d'interconnexion et en cas d'arbitrage, www.arpt.dz 
59 --BERRI Noureddine , op.cit, p. 253. 

  . ، مرجع ساب04-18من القانون رقم  2/4فقرة  105الفقرة الأخیرة والمادة  104راجع المادة  -  60
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عض المجالات  م  ة، أو تنظ ة في تفصیل وتفسیر النصوص التشرع م الأول، حیث یتمثل دور السلطة التنظ
مها ة بتنظ   .التي لم تقم فیها السلطة التشرع

مي ال نجد إذن أنّ  ط الإذ الاختصاص التنظ عض هیئات الض م على تمارسه  ه تعد جس قتصاد ف
مي ة، أین خولت لنفسها الاختصاص التنظ ات الدستورة والتي تعدّ  ،مبدأ المشروع ة من الصلاح   .صلاح

ز  ط الاقتصاد یجعلنا نتساءل عن مر عض هیئات الض ة من طرف  م ل الذاتي للسلطة التنظ التخو
متها الملزمة وما هي الجزاءات والضمانات التي تترتب في حالة  ؟ج القوانینذه القواعد في هرم تدر ه ذا عن ق و

  خرقها؟ 
ط  ءلملعلى المشرع إذن أن یتدخل  عض هیئات الض هذه الفراغات الموجودة في القوانین المنشئة ل

منح هذا الاختصاص صراحة لهذه الهیئات و أن  ، وذلك بتعدیل هذه القوانین،  حدد مجالاته، أو  الاقتصاد
ما یخص تلك القطاعات ة ف   . منحه للسلطة التنفیذ

  
ة غیر المقننة :الفرع الثاني م ة للسلطة التنظ اب الضمانات القانون   غ

ط الاقتصاد یترتب  عض سلطات الض ة من  م ة للسلطة التنظ ة إ ، إلىعن الممارسة الذات نتاج قواعد قانون
ة هشة وغیر ثابتة وقابلة  ة لحظة، إذا ما تدخل صاحب الاختصاص الأصیل وهي السلطة التنفیذ للزوال في أ

لغاء الأنظمة التي أصدرتها إا، وهذا ما یؤد إلى وأصدرت أنظمة في مجالات تدخلت هذه السلطات وأن نظمته
القرارات التي  وهذا یترك آثار على المتعاملین الاقتصادیین وذلك بإدخال الشك وعدم الثقة في، هذه الهیئات

   .تصدرها هذه الهیئات
ة غیر المقننة لهذه الهیئات دون سند قانوني یؤد الى تخوف المستثمر الأجنبي  إنّ  م قاء السلطة التنظ

شوب ا ، من الاستثمار في الجزائر ضا الغموض الد  ة ثابتة وأ لسلطات المختصة في لانعدام منظومة قانون
ة غامضةإ لمشرع و نظمة لتردد اصدار الأإمجال  ان نصوص قانون ثیر من الأح   .صداره في 

ط قد تطبی الأ ما أنّ  عض هیئات الض ة التي تصدرها  م عض القرارات التنظ عوان الاقتصادیین ل
ة ، ضرار بهم في حالة وجود نزاعیؤد إلى الإ ة واللاسلك  ما هو الحال في قطاع البرد والمواصلات السلك

قا، ق سا ما س ةلإشارة االإ تأین حددت اللجنة  م ة النزاعات أمام الغرفة التح عة لتسو والتي  ، جراءات المت
حدد هو السلطة المختصة بإصدارها   .  ان على المشرع أن 
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  خاتمة
ط الاقتصاد أثارت وما تزال تثیر الكثیر من  یتضح من خلال ما سب أنّ  ة لهیئات الض م السلطة التنظ

ة مترددة حول  قاء السلطة التنفیذ تنفها نتیجة  ا تخلیها عن هذا الإالجدل، نظرا للغموض الذ  ل ختصاص 
  .لصالح الهیئات الادارة المستقلة في المجال الاقتصاد

ط الاقتصاد  عض هیئات الض قى غیر فعال، لعدم فمنح  مي ی سلطة المساهمة في الاختصاص التنظ
ما أنّ  ات،  مات وتوص ه هذه الهیئات من آراء، اقتراحات، تعل ما تبد الأخذ  ة   إلزام القانون السلطة التنفیذ

عض الثغرات، فتح المجال واسعا أمام هذه  ط الاقتصاد على  عض هیئات الض احتواء القوانین المنشئة ل
شر القانون لتدخل السلطة التناله المجالات التي لم  ة تتعل  م ةیئات لإصدار قرارات تنظ ط  اتأو هیئ فیذ الض

عتبر تعد ل قانوني لممارسة هذا الاختصاص وهذا  مها، وهذا دون تخو ة وما یترتب  التنظ على مبدأ المشروع
ة أخر    .عنه من نتائج سلب

حسمإذن  الجزائر على المشرع  مي لهیئات أن  ط الاقتصاد موقفه إزاء الاختصاص التنظ ، وذلك الض
ل فعلي  ش ات منحها سلطة ممارسة هذا الاختصاص  م عمل مثلما فعل لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظ

قتصر في حدود المساهمةالبورصة ومراقبتها  ع الإلزامي للآراء والاقتراحات التي تقدمها . ولا  وإضفاء الطا
ة أثناء إعدادها للأنظمة التي تخص قطاعات نشاطهاهیئات ا ط الاقتصاد للسلطة التنفیذ   .لض
ضا   ه أ ح السلطة المختصة بإصدار أنظمة عل ط، حیث أنّ  تطبیتوض  للقوانین المنشئة لهیئات الض

ة یولّ  ط تتدخل  ، د ثغرات واستفهامات حول السلطة المختصةترك فراغات قانون دون سند ما یجعل سلطة الض
 .قانوني

 


